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 جماعة الخووان السلمي تضع حجر السااس لدولة بوليسية جديدة، وتطور آليات نظام مبارك في قمع العمل الهللي

 منظمة حقوقية وتنموية41بيان مشترك بي 

تعرب المعيات والنظمات الوققعة أدناه عن قلقها العميق إزاء الساعي الرامية  لتمعقييدن عمل مؤسسات التمعمع الدنني بشكل عام، وخنق
منظمات حقوقق النسان بشكل خاص، وذلك بإصرار جماعة الخوقان السلمي وحزبها "الرية والعدنالة" على فرض مزيدن من القيوقد على
الق في حرية تكوقين المعيات، با يفوقق إلى حدن بعيدن القيوقد الصارمة التمعي سبق وأن فرضها نظام مبارك على العمل الهللي عبر القانوقن

, المر الذي يكشف عنه مشروع قانوقن "منظمات العمل الهللي" الذي2002 لسنة 84الساري للجمعيات والؤسسات الهللية رقم 
أعلنت عنه رئاسة المهوقرية أمس.

فرغم أن نظام الرئيس اللوقع كان قدن تعهدن أمام اللس الدنولي لقوقق النسان بالمم التمعحدنة-قبل وقت قليل من الطااحة به- بإعادة النظر في
 والستمعجابةً لتمعوقصيات المم التمعحدنة، الطاالبة بوقضع حدن للتمععقيدنات البيروقراطاية والتمعدنخلت الدارية في2002 لسنة 84موقاد القانوقن 

إنشاء وتسيير أنشطاة المعيات، وتذليل القيوقد العرقلة لق منظمات العمل الهللي في تأمي التمعموقيل اللزم للقيام بدنورهلا-با في ذلك
التمعموقيل الجنبي- وضمان حق الؤسسات الدنافعة عن حقوقق النسان في تنمية موقاردهلا الالية، إل أن جماعة الخوقان السلمي وحزبها

الهيمن على سلطاة التمعشريع بجلس الشوقرى تضيي في التجاه العاكس، وتفرض مزيدنًا من القيوقد التمععسفية على العمل الهللي، ول تقيم
اعتمعبارًا للنتمعقادات الوقجهة من قِبل القررين الوقاص بالمم التمعحدنة، والفوقضية السامية لقوقق النسان بالمم التمعحدنة، والتمعي اعتمعبرت أن مسوقدة
القانوقن تنطاوقي على قيوقد صارمة على أنشطاة منظمات التمعمع الدنني، تلك النظمات التمعي يفتمعرض أن تسهم في صياغة التمعطالعات لبناء دولة

ديقراطاية ينشدنهلا الصريوقن منذ الطااحة بنظام مبارك.

ووفقاً لشروع رئاسة المهوقرية فإن أبرز توقجهات جماعة الخوقان السلمي في تكريس الهيمنة والوقصاية الدارية الكاملة على كافة مناحي
العمل الهللي تتمعمثل في:

تقن مسوقدة القانوقن الدنيدن للمرة الولى استمعحدناث جهة رقابية جدنيدنة مثلة فيما يسمى باللجنة التمعنسيقية، والتمعي منُحت•
سلطاات واسعة للتمعدنخل البوقليسي في جدنول  أعمال  وبرامج وأنشطاة منظمات التمعمع الدنني، وذلك من خلل  تتمععها بسلطاة البت

في كل ما يتمععلق بالتمعموقيل الجنبي للمنظمات الوقطانية، وكذا كل ما يتمععلق بالتمعرخيص للمنظمات الجنبية للعمل في مصر
والتمعدنخل في أنشطاتمعها، وكذلك البت فيما يتمععلق بحق النظمات الوقطانية في النضيمام لشبكات خارجية أو النتمعساب لنظمات أو

هليئات دولية با يعني المم التمعحدنة أيضيا. 

كانت مسوقدات سابقة لشروع القانوقن قدن نصت على عضيوقية الجهزة المنية في هلذه اللجنة بصوقرة رسمية، غير أنه بالنظر
للحملة التمعي شنتمعها النظمات القوققية ضدن تقني التمعدنخل المني في تشريعات العمل الهللي، عمدنت السوقدة الخيرة إلى عدنم

الفصاح عن طابيعة تشكيل هلذه اللجنة، واكتمعفت بالشارة إلى تفوقيض رئيس الوقزراء بإصدنار قرار تشكيلها.  ولذا من الؤكدن أن
تضيم هلذه اللجنة في عضيوقيتمعها مثلي لعدنة أجهزة أمنية، با يتمعسق مع طابيعة الهام المنية التمعي يسندنهلا القانوقن لها، وتقيق رغبة

حزب الرية والعدنالة الوقاضحة في السوقدات السابقة، المر الذي يثير التمعساؤل  حوقل  منح الهات المنية أو الكوقمية– التمعي قدن
تكوقن طارف في انتمعهاكات حقوقق النسان- حق الفيتمعوق على أنشطاة منظمات دفاعية، تراقب مدنى التمعزام هلذه الهات المنية



والكوقمية بقوقاعدن حقوقق النسان، وتوقثق النتمعهاكات التمعي ترتكبها؟

إن القانوقن الدنيدن يرتب لنقلب، تصير من خلله أجهزة المن هلي الرقيب على منظمات حقوقق النسان، بل تستمعطايع هلذه
الجهزة "بقوقة القانوقن" أن تخنق النظمات القوققية بشكل تدنريجي، من خلل  وقف توقيلها.ففي عهدن الدنولة البوقليسية الباركية

كانت الجهزة المنية تارس هلذا الدنور في الفاء، ولذا كانت النظمات تستمعطايع تدنيه أمام القضياء باعتمعباره يفتمعقر للسندن
القانوقني، ولكن في حالة إصدنار القانوقن بصوقرته الراهلنة، ستمعكوقن الوقصاية البوقليسية على النشاط الدنني مضيموقنة "بالقانوقن"! وهلي

.خطاوقة خطايرة للغاية تتمعجاوز في دللتمعها تقييدن التمعمع الدنني، إذ تؤسس لدنولة بوقليسية من طاراز جدنيدن

أمعن مشروع القانوقن في وضع القيوقد على حق المعيات في تنمية الوقارد الالية الضيرورية لمارسة نشاطاها، وذلك بربط حق•
المعيات في جمع التمعبرعات بشرط إخطاار الهة الدارية وعدنم اعتمعراضها، وربط الصوقل  على التمعموقيل الجنبي بتمعصريح اللجنة

- فرضت قيوقدا أكثر تشدندا على التمعموقيل الجنبي مقارنة بالقانوقن الساري،13التمعنسيقية، بل أن مسوقدة القانوقن -حسب الادة 
حيث جعلت الصوقل  على التمعموقيل من النظمات الجنبية الصرح لها بالعمل داخل مصر، أو الشخاص الطابيعيي والعتمعباريي

 دون اعتمعراض اللجنة التمعنسيقية، وكذلك جعلبالخوطارالصريي- القيمي خارج مصر- أو الجانب القيمي في مصر مشروطاا 
الشروع -وفقاً للمادة نفسها-حصوقل  المعيات الصرية على توقيل خارجي من النظمات غير الكوقمية الجنبية غير الصرح لها

بالعمل في مصر أو الجانب غير القيمي في مصر- مشروطاا أيضيا بأن تخطار المعية اللجنة التمعنسيقية بهوقية التمعبرع وجنسيتمعه
 – وألزم63ومحل إقامتمعه، وللجنة التمعنسيقية الق في العتمعراض خلل  ثلثي يوقماً من الخطاار. ثم عاد مشروع القانوقن في الادة 

-13 من اللجنة التمعنسيقية للحصوقل  على توقيل من أي جهة توقيل خارجية- با يخالف الادة "تصريح"المعية بالصوقل  على 
.13با في ذلك النظمات غير الكوقمية التمعي أشارت لها الادة 

إل أن الشدن خطاوقرة هلوق ما جاء في باب العقوقبات ليؤكدن على الطابيعة التمعسلطاية لشروع القانوقن، بنصه على توققيع عقوقبة الغرامة
 من اللجنة التمعنسيقية، وهلوقتصريحالتمعي قدن تصل إلى مائة ألف جنيه على كل من حصل على توقيل من الارج دون الصوقل  على 

ما يؤكدن أن واضعي الشروع قدن تايلوقا على حق المعيات في تنمية موقاردهلا واستمعخدنموقا لفظ "إخطاار" بينما ستمعخضيع المعيات
من الناحية الفعلية للتمعصريح السبق من اللجنة التمعنسيقية قبل الصوقل  على توقيل من الارج. وفي سابقة من نوقعها ألزم مشروع

 جنيه.1000القانوقن المعية الراغبة في الصوقل  على توقيل خارجي بأن تدنفع رسماً تدنده اللئحة التمعنفيذية ل يتمععدنى مبلغ  
ووصل تعنت القانوقن إلى مستمعوقى يثير الستمعغراب، حي يقيدن القانوقن حق المعيات في تلقي الكتمعب والنشرات واللت العلمية

والفنية إذا كان محتمعوقاهلا ل يتمعفق مع نشاط المعية! وهلوق ما يعني إخضياع مراسلت المعيات للرقابة، والتمعدنخل الشاذ حتمعى في
ويشكل في الوققت نفسه انتمعهاكا للحق م!حق الوقاطاني أصحاب الشأن في تدنيدن ما يتمعفق أو ل يتمعفق من مطابوقعات مع نطااق نشاطاه

الصيل لي موقاطان في العرفة.

 من الدنستمعوقر الصري، والتمعي أقرت ببدنأ الخطاار في تأسيس المعيات، فإن مسوقدة القانوقن51بالتمععارض مع ما ذهلبت إليه الادة •
الطاروحة تذهلب من الناحية الفعلية إلى تكريس إنشاء المعيات بوقجب التمعرخيص وليس الخطاار، فالادة السادسة من مسوقدة

القانوقن أكدنت على أن المعية ل تعتمعبر مشهرة إل بعدن مرور ثلثي يوقم من تقدني الخطاار، دون اعتمعراض الهة الدارية، المر الذي
 من الدنستمعوقر والنحياز الفعلي للنمط التمعسلطاي في التمعرخيص بإنشاء المعيات،51يعني من الناحية الفعلية إهلدنار نص الادة 

المر الذي شكل ملمح أساسي في مجمل قوقاني تأميم العمل الهللي التمعي سارت منذ القبة الناصرية ولم تتمعبدنل  في ظل نظام
اللوقع مبارك.

إهلدنار حق منظمات التمعمع الدنني في أن تختمعار بحرية الشكل القانوقني الذي يتمعناسب مع طابيعة نشاطاها، حيث تجبر الادة الولى•
من موقاد الصدنار كافة الكيانات النخرطاة في أي من أغراض العمل الهللي على إعادة توقفيق أوضاعها با يتمعماشى مع أحكام هلذا



القانوقن. المر الذي يضيع الشكال  القانوقنية الخرى مثل الشركات الدننية أو شركات الاماة والركات الشبابية والجتمعماعية التمعي
تأسست قبل الثوقرة وبعدنهلا تت طاائلة الل ومصادرة أموقالها وأصوقلها.

فرض قيوقد تكمية غير مبررة على تأسيس المعيات، مثل شرط أل يقل عدند الؤسسي للجمعية عن عشر أشخاص في حي أن•
العايير الدنولية تكتمعفي بعضيوقين فقط لتمعأسيس المعية، وهلوق ما ذهلبت إليه بعض تشريعات المعيات في النطاقة العربية مثل توقنس

والغرب.

ويندنرج في هلذا الطاار وضع قيوقد أكثر صرامة على إنشاء الؤسسات الهللية باستمعحدناث شرط تخصيص مال  للمؤسسة عندن
، إذ يضيع1964 لسنة 32 ألف جنيه، وهلوق قيدن لم يكن قائماً في القانوقن الالي أو حتمعى في القانوقن 50إنشائها ل يقل عن 

هلذا القيدن صعوقبات كبيرة أمام الؤسسات الهللية القائمة طابقاً للقانوقن الالي في إعادة توقفيق أوضاعها إذا ما ت اعتمعماد مسوقدة
القانوقن الدنيدن.

تظل مسوقدة هلذا القانوقن أسيرة لذات القيوقد التمععسفية التمعي تاصر العمل الهللي وتفرض عليه وصاية إدارية مطالقة، حيث تصادر•
مسوقدة القانوقن حق المعيات في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل محافظات المهوقرية، وتقصر التمعمتمعع بهذا الق فقط على

المعيات ذات الصبغة الركزية، كما يحظر القانوقن على المعية النخراط في أنشطاة مشتمعركة مع هليئات أو منظمات أجنبية من
دون إخطاار اللجنة التمعنسيقية. ويشكل هلذا القيدن عائق على وجه الصوقص أمام النظمات القوققية في تفيز التمعضيامن الدنولي في
قضيايا حقوقق النسان، والنخراط في أنشطاة من شانها تفعيل آليات الماية الدنولية والقليمية لقوقق النسان. وفي ذات السياق

فإن حق المعية في النتمعساب أو الشتمعراك أو النضيمام إلى أي جمعية أو هليئة مقرهلا خارج مصر يقتمعضيي التمعحصل على موقافقة
اللجنة التمعنسيقية.

تتمعبدنى وجوقه أخرى للوقصاية الدارية عبر العدنيدن من نصوقص السوقدة التمعي تصادر الق الصيل لؤسسي المعية وأعضيائها في•
صياغة نظامها الساسي، حيث تضيي السوقدة على نهج القانوقن الالي في وضع القوقاعدن التمعي تكم نظام العضيوقية وقوقام المعية

العموقمية ودورية اجتمعماعاتها وطارق اتخاذ القرار فيها! وعلى ذات النهج فان التادات التمعي يفتمعرض أن تنشأ بإرادة طاوقعية من قبل
المعيات النضيوقية فيها، تذهلب مسوقدة القانوقن إلي تفصيل أهلدناف وصلحيات هلذه التادات التمعي يفتمعرض أن تدندهلا المعيات
النضيوقية وطارائق انتمعخاب مجالس إداراتها، كما صادر القانوقن حق المعيات في إنشاء أكثر من اتاد إقليمي، وفرض بطاريقة فوققية

إنشاء اتاد عام للجمعيات.

تظهر مسوقدة القانوقن نزعة مفرطاة في عدنائها لتمعأسيس منظمات غير حكوقمية أجنبية داخل مصر، وتتمعدن هلذه النزعة حتمعى إلى•
النظمات غير الكوقمية الجنبية النشأة استمعنادا إلى اتفاقيات دولية صدنقت عليها الكوقمة الصرية. حيث ترهلن مسوقدة القانوقن

إنشاء هلذه النظمات بوقافقة اللجنة التمعنسيقية التمعي استمعحدنثها القانوقن، ول يجوقز للمنظمات الجنبية مارسة نشاطاها إل بعدن
الصوقل  على تصريح من تلك اللجنة، كما ل يجوقز لهذه النظمات إنشاء فروع لها بالافظات من دون موقافقة اللجنة التمعنسيقية.

كما عمدنت مسوقدة القانوقن إلى وضع شروط فضيفاضة يجوقز بوقجبها رفض التمعصريح لهذه النظمات بمارسة نشاطاها -إذا ما اعتمعبر
نشاطاها مخل بالسيادة الوقطانية أو يندنرج ضمن النشطاة الزبية- المر الذي يفتمعح الباب لظر أنشطاة وثيقة الصلة بالتمعنمية

السياسية وحفز ثقافة الشاركة السياسية. وقدن كان يتمععي على مشروع القانوقن أن يحدند النشطاة الظوقرة في الدنعاية السياسية
لصالح الحزاب أو الرشحي أو الدنعم الادي للحملت النتمعخابية لرشحي أو في تقدني مرشحي باسم المعية لوقض النتمعخابات. 



وفضيل عن ذلك فان تصاريح مزاولة النشاط للمنظمة الجنبية جاءت محدندة الدنة ومن ثم تلك اللجنة التمعنسيقية صلحية
المتمعناع عن تجدنيدنهلا إذا ما كان نشاط هلذه النظمات ل يروق للحكوقمة.

على الرغم من أن مسوقدة القانوقن قدن انحازت لستمعبعاد العقوقبات السالبة للحرية على مخالفات المعيات، إل أنها أفرطات في•
فرض الغرامات الالية والعقوقبات الدارية التمعي قدن تصل إلى حل المعية وتصفية أموقالها. ويلحظ في هلذا السياق أن مسوقدة

القانوقن لم تتمعضيمن حصرا بطابيعة الالفات السيمة التمعي يجوقز بها استمعصدنار حكم قضيائي بحل المعية، المر الذي ينح الكمة
التمعصة سلطاة تقدنير لدنى جسامة الالفة التمعي تستمعوقجب الل، وعلوة على ذلك فإن السوقدة انطاوقت على فرض غرامات مالية

باهلظة يكن أن تصل إلى مائة ألف جنية في حال  تلقي المعية أموقال  من الارج بالالفة للقانوقن، أو إنفاقا لموقال  في غير الغراض
الصصة لها. والوقاقع أن تلقي أموقال  من الارج ل يشكل في حدن ذاته جرية ما لم يكن قدن ت إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هلذه

الالة فان نصوقص قانوقن العقوقبات تكوقن كفيلة بردعه، ومن ثم يفتمعرض أن يتمعجنب الشرع فرض هلذا النمط من العقوقبات الالية
التمعي يشكل الفراط فيها عبئا هلائل على المعيات ومصدنرا لتمعرويع الشتمعغلي بالعمل الهللي. 

أن المعيات والنظمات الوققعة على هلذا البيان والتمعي اختمعبر الرأي العام شجاعتمعها في التمعصدني لطاطاات تصفية التمعمع الدنني وترويضيه عبر
عقوقد من حكم مبارك، تؤكدن رفضيها لسوقدة هلذا القانوقن التمعي تظهر عدناء متمعزايدنا للحق في التمعنظيم ونزوعا لفرض مزيدن من الهيمنة الدارية
والبوقليسية على العمل الهللي، وتدنعوق السلطاتمعي التمعنفيذية والتمعشريعية إلي عدنم إقراراه، ومنح الوققت الكافي للرتقاء بالوقار بشأنه وإجراء
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 الصرية بوقجب العاهلدنات الدنولية الصادق عليها.
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